شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم المجلس السادس والعشرين فضيلة الشيخ ابو حفص بن العربى الاثرى
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الكرام، أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد، مع المجلس السادس والعشرين من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، قال: طيب الله ثراه. وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم، وأما القرب أن يذبح لله سبحانه، يعني تقربنا إلى الله قبل يومين ثلاثة أربعة بماذا؟ بالأضحية. لكن الجزار عندما يذبح، يذبح باسم الله، من أجل أن يبيعه، لا يتقرب إلى الله بهذه الذبيحة. فرق بين تسمية الله على الذبيحة وبين أن يتقرب إلى الله بالذبيحة. والتقرب إلى الله بالذبيحة لابد أن نسمي مع الذبح عليه، وأما تسمية الله على الذبيحةُ فلا يُشترطُ أن تكونَ أن تقولَ قبلها بل يكفي أن نعقلَها رحمةً ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قُربانهِ في أُضحيتهِ: "اللهمَّ منكَ ولك" بعد قوله: "بسمِ اللهِ واللهُ أكبر" اتباعًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ والكافرون يُسمُّون بآلهتهم كذلك، فتارةً يُسمُّون آلهتهم على الذبائح يعني قد يُسمِّي المسيح، قد يُسمِّي الصليب، قد يُسمِّي العُزير، قد يُسمِّي من الأصنام وتارةً يذبحونها قربانًا لهم، إما أن يتقربَ بها لغير الله، وإما أن يُسمِّي غيرَ الله. فإن سُمِّيَ غيرُ الله فقد أُهِلَّ به لغيرِ الله. فقوله باسم كذا استعانةٌ به، وقوله وقوله لكذا عبادةٌ له، يعني إن ذبحتَ باسم كذا فأنت المهمة، وإذا كلام فأنت تعبدُ بهذه الذبيحة لفلان. ولهذا جمع الله بينهما في قول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ الذبيحة تُذبح باسم أستعين بالله على ذبحها وعندما نفعل قربانًا لله فهذه عبودية وأيضًا فإنه سبحانه حرَّم النُّصُب أي الذي كان يُنصب عند الأصنام ويُذبح عنده وهي كل ما يُنصب يُعبد من دون الله تعالى، وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ بحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم، هل يُشترط في ذبيحة الكتابي؟ يعني مثل لابد أن بالكتاب على روايتين، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، احتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاضر أي المحرم وهو قول الله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ والعموم المبيح وهو قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ اختلف العلماء في ذلك. الآن اليهود أو النصارى ذبحوا على غير اسم الله طيب س يا ترى هل نأكل من هذه الذبيحة أم لا يجوز؟ سبب اختلاف العلماء أن عندنا يوجد تقول يعني من المحرمات: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ﴾ ﴿اللَّهِ﴾، ما ذُبِحَ لغير الله، وأن تقول: وطعام ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ فأباحت آية وحرمت. يقولون أشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحذر من التحرير من الممكن أن يجمع بين الآيتين. يعني لغير الله فهو محرم، وأن الطعام الذي لا ذبح فيه. ونخرج من المسألة: إنما ذُبح وقُصد به غير الله حرام. وأن طعام أهل الكتاب من غير اللحوم، من غير المشروع يقوم حله. وذلك وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية، حال وذلك لأن عموم قوله تعالى: ﴿لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ محفوظ لم صوره بخلاف الطعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة. فعال الكتاب من اليوم النصارى بالكهرباء يحرم. يحرم خرق الذبح حتى ما يحرم ضربها يحرم إذ لابد من التذكير من الذبح الشرعي. حجر أو منشأة يحرم، لكن لابد من من التذكية الشرعية في ذبيحة الكتابة ولا يقصد بها غير الله. ولا يقصد بها غير الله، فلوسك الكتابة في غير المحل المشروع لم تبحث كان يعني بدلا من أن يذبحها من الأوداج حقها بالكهرباء انظر قبل أن يعلم. ذكر مثل هذا الكلام رحمه الله تعالى عليه. وهو فلو كان كتابه في غير محل المشروع كافه. ولأن غاية الكتاب أن تكون والمسلم لو ذبح لغير الله يعني مثلا واحد أنا انظر الحسين البدوي وعليكم مخلوق من الموت لا يجوز أن ناقله لأنها ذبح لغير الله قبل النصراني أو اليهودي نفس المسألة إذا كان مسلم المقرر له ذبيحة الله يحرم أكله وعليكم صاحبه فما بالك بمن دون المسلمين اسم غير الله لم يوضع قد باسم الحسين أو باسم السيدة أو باسم البدوي أو باسم الدُّسوقيُّ مثلًا، يعني كمثال، فإذا كان يقول هذا هو مسلم. منها، فما بالك إذا فعل ذلك غير المسلمين؟ سيكون من باب أشد، ويكون التحريم أشد، وإن كان يُكَفَّر بذلك، فكذلك الفني، لو أن المسلم يذبح للحسين، السيدة بدأ أكثر بمثل هذا الكلام، فَـ﴿فَصَّلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾. لأن قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ سواء وهم إن كانوا يستحلون هذا ونحن لنا ستحل، فليس كل ما استحل. ليس كل ما يعتقدون كله يكون حلالًا، لا يعني ليس كل ما يستحله البشر يقول حلالًا، إذ الحلال ما أحله الله، والحرام الحل ما أحله الله ورسوله صلى والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولأنه قد تعارض دليلان حاضر محرم المحرمة. غير وما ذبح هذا يحرم، والضيق والطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الحاضر أولى إذا تعارض ومبيح، فالمحرم أولًا لأن ترك الحرام أولى من فعل الحالات. ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا قيل إنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام. ولا إبراهيم ولا موسى ولا الدين أحد من أبناء أن يسموا غير الله على الذبائح. فقد خالف دين الأنبياء جميعًا، يعني ما قال سيد الخلق محمد فقط، بل خالف كل الأنبياء. ومن الشرك الذي أحدثه المعنى الذي لأجله دمائهم من تفي في هذا والله أعلم، يعني قلنا إن ذبح حلال إذا سمى الله عليها، ومن تفي إذا سموا غير الله أو ذبحوها لغيرنا القيم، أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحو فتحريم، أما إذا لم يسموا أحدًا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوه كما وجه تحريم، يسأل سؤال الآن هو أراد أن يلبس عليه اليهود أو النصرة أن يلبس عليه لكن القصد والنية أنه يذبح تقربًا للمسيح أو تقربًا لكوكب أو تقرب بالكنيسة. فكيف تحرمون هذا؟ قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أنَّ اللهَ سبحانه حرَّمَ ما ذُبِحَ على النُّصُب. هو الذي يُذبحُ للنُّصُب، الأنصابُ التي كانت تُنصب. باسم العُزَّى، باسم الحسين، السيِّد، ممكن. لكن المصاحبة من أجل البدوي. هذا من الجيفة والميتة لا يجوز أن يُمَكَّن، مع أنه لم يُسَمِّ البدوي. قصد به وجه المسيح أو الكوكب أو التِّنِّين، هو أشدُّ تحريمًا مما لو فعله المسلم عند البدوي. وعند أن الحسين، عند الدسوقي، عند غيرهم. وذلك يقتضي تحريمًا، يقتضي تحريمه إن كان كتابيًا. لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيًا لم يكن فرق بين ذبح على النُّصُب وغيرها، ولأنه لم يُبِحْ لنا طعام أهل الكتاب، دلَّ على أن طعام المشركين حرام، وتخصيص على الوطن يقتضي فائدة جديدة، لِمَا لنا طعام أهل الكتاب دلَّ على تحريم المشركين. يدل دلالة جديدة أن ما ذُبِحَ لغير الله يكون حرامًا، لا يجوز. وأيضًا فإنه ذكر تحريم ما في البحار النصر وما بين لا هل يعني قصد به غير الله وقد دخل فيه فيما أُهِلَّ به لغير الله، ما أُهِلَّ به أهل الكتاب لغير الله، وكذلك كل ما ذبحه مصر. فإذا ذبح الكتاب على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النُّصُب. ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوطن وغيبته، فإنما حُرِّمَ لأنه قصد بذبحه، لأنه قصد بذلك عبادة الوثن وتعظيمه، وهذه أنصاب هي من الأصنام، وقيل هي غير الأصل إن لم أقصد بالذبيحة غير الله فهي محرمة علينا. قالوا: كان حول البيت ثلاث مئة وستون حجر، كان أهل الجاهلية يَبْغُونَ عليه، وإن شُرِّحَ اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة، يعبدونها ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة أعجب إليهم منها. الحذر بدأ الدم يصيب بدأ يتسخر فعل يرفع هذا الحجر وندعي الحرب اخر اذا تعظيم لها بسبب أنها يصبح عليها فقط ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: "حتى صدَّقك النُّصُبُ الأحمر" لما ضربته. ضربه قريش أبا بكر رضي الله وصلتك النُّصُبُ الأحمر بمعنى الحجر الذي يُذبح عليه، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. وفي قول: وماذا بحال النُّصُب؟ قولان: أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرنا، فيقول: فيكون ذبحهم عليها تقربًا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، سيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو حِلٌّ له، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذُبح لغير الله. ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم، وإنما يُكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك. إذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت تحريم قد وُجدت في يعني المكان لأنه مظنة الشرك حُرّمت، فما بالك إذا قُصد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني أن الذبح على النُّصُب لا، بل النُّصُب كما يقال: أولم على زينب بخبز ولحم، وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولد نحو ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ أي لأنه إذا كُمِّل وهذا ظاهر على قول من يجعل النُّصُب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تتلوث بالدم، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة يعني من الآية، فيها قوله: إن النُّصُب أحجار بجوار الأصنام ومع ذلك محرمة، وقول آخر: إن النُّصُب هي من الأصنام. يعني سواء كان يُذبح حِلّها أو يُذبح عليها فكلا الأمرين محرم. واختلاف هذين القولين في قوله تعالى: على النُّصُب نظير الاختلاف في قوله: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٖ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾ وقوله تعالى: ﴿لِّيَشْهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ الْأَنْعَٰمِ. فإنه قد قيل أن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة. وقيل بل يذكرها لأجلها في بيعها وشهودها. بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ وفي الحقيقة القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ كما أومأنا إليه يعني ذبح لها أو ذبح لها فهي ذبيحة محرمة. وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصر وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ سيكون تقريراً ولكن الله ويحتمل كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلده واد ضرب مكة وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه التقى بزيد بن عمرو بن نفيل في غرب مكة في وادي هناك فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها فأبى أن يأكل منه ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه وسلم كان يجب على النصر وما كان يفعل ما يفعله مشكور لكن خشيه زيد أن يكون النبي صلى وقد كان في هذا الوقت محمد بن عبد الله فقط فيما كان رسول الله في هذا الواقع أخشى أن يكون قد نصب أو ذبح لغير الله على ذاك وفي روايات وأن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش الذبائح ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء وأنبت لها من الأرض كلام ثم أنتم تذبحونها لغير الله إنكاراً لذلك وإعظاماً زيد بن عمرو بن نفيل وال سعيد بن زايد زوج أخته فاطمة بنت الخطاب وابن عمر وزيد بن عمرو بن نفيل وهذا كان حنيفاً مسلماً قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا فإن قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ به ظاهره إنما ذُبح لغير الله، مثل مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، يعني مثلًا ممكن وهذا ما زال يحدث في بعض القبائل يعني إنسان إنسان يذهب عند بيته ذبيحة إرضاءً لهذا الأمر غير الله. فهذا نعم، لو أنه أعطاه الجلبة سواء كانت أعزكم الله جموس أو بقر أو غنم، إعطاءً له هذا إرضاء. الغاضب هو الذي ذبحها فلا شيء، لأنه أعطاها روحي، أما يذبحها عنده هذا من باب إراقة الدم لغير الله. وأيضًا فإن قوله تعالى: ﴿وَأُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ظاهره أنه ما ذُبح لغير الله، مثلًا يقال هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود سواء أُخذ به أو لم يُلحظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم باسم المسيح، يعني إذا حصل وجه غير الله هذا أشد تحريمًا من أن يقول باسم المسجد. ونحوه كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أعظم مما ذبحناه للحق وقلنا عليه باسم، يعني الأضحية أفضل من اللحم الذي يُشترى، ولذلك يحرم البيع والشراء، اللحم العط في الحقيقة أفضل وأكرم من اللحم اللحم اللحم الذي يُفترض تفضل عز وجل. والضرب الله عز وجل. أن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك عن الذبح له أعظم من الاستعانة باسم في فواتح الأمور، وكذلك شرك بالصلاة لغيره والنصف لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في ش واضح الأمور، فإذا حُرِّم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلان يحرم فإذا حُرِّم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلان يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو أو قُصد به ذلك أولًا، يعني إذا كان مجرد أن أقول باسم المسيح أو باسم الزهراء وباسم وباسم البدء هذا حرام. هذا حرام حرام اه الشريعة فما ولأجله أشد تحريمًا، كما أن الأضحية والعقيقة أفضل من اللحم الذي يُذبح قال عليه باسم الله، وضحت. لأجل الكوكب، كوكب الزهرة. وهذا يبين لك، يبين لك ضعف قول من حرم ما ذُبح باسم غير الله، ولم يحرم ما ذُبح لغير الله، كما قال له طائفة من أصحابنا وغيره. بل قيل بالعكس، لك أن توجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله. أنت عبد غير الله أعظم كفراً من أن تستعين بغير الله، وعلى هذا فلو ذُبح لغير الله مـ تقرباً إليه، حرام، وإن قال فيه باسم الله. يعني لكن يتقرب به لغير الله يكون حرام. الله، لكن قصده غير الله فكان حرام، كما قد يفعله طائفة من من أُفّاق هذه الأمة، قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. عندما يذهب اترك هنالك حول غير الله وإن كان هؤلاء مرتدين لا تُباح ذبيحتهم بحال. لكن يجتمع في الذبيحة مانع، أن مانع أنه لم يُسمِّ الله، وما أنه ذُبح لغير الله، مانع أنه مرتد وكافر. ومانع أنه إيش؟ ذُبح الشيء لغير الله، ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها شرفها الله، هذا في زمان وغيرها من الذبح للجن من أجل أن يتقوا شرهم بذبحهم، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار وفاصل منها لما الرجل الـ أراد أن يذبح بـ بـ وانه في هذه المشركين ويدل على ذلك أيضاً ما روى أبو داود في سننه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن أوس بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي ريحانة عبد الله بن المطر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب وقال أبو داوود محمد بن جعفر أوقفه على ابن عباس يعني موقوفاً ومرفوعاً، وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال: حدثنا وكيع. عن أصحابه، عن عوف الأعرابي، عن أبي الحالة. قال: سُئل ابن عباس رضي الله عنهما عن مُعاقرة الأعراب بينهما فقال: إني أخاف أن تكون مِمَّا أُهِلَّ لغير الله به، المُعاقرة يعني يعقد معها من الذي أقوى ويذبح، وقضايا الذبح، استطعت تذبح المائة أنا أتكفل بها، وما استطعت راحت عليه. اسمه معاقرة الأعراب. الشجاعة في في الأجساد مثل أن يفعل في بعض البلدان التي يعني أعطاهم الله عز وجل أموالًا يذهبون يشترون أغلى السيارات تشبه بأهل الجاهلية. قال: إني أخاف أني أخاف أن تكون مِمَّا أُهِلَّ لغير الله به، وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن في تفسير قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجنود قال: كان من بري أحرج قال له ابن شيء شاعر سحيم بن وثيل الفرزدق غالبا الشاعر بظهر الكوفة يعني فيما بين وأراد أن يستخرج على الأقل يذبحون يذبح على أن يعقد هذا مائة من إبل هذا مائة من يعني أن تتضح مائة وأنا أفرح ونظم الذي يكون وهذا إذا وردت المشكلة ما وردت الإبل الماء قام إليها بأسيافهما فجعل ينسف أن عراقيبها فخرج الناس على الحملات والبغال يريدون الحمل يعني يحملون اللحم وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على فخرج على بغلة رسول الله عليه وسلم البيضاء وهنا أيها يا أيها لا تأكلوا من لحومها فإنها أُهِلَّ بها لغير الله، ما أُقصد بها وجه الله، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد خسروا ما سبب ذبحه غير الله داخل فيما أُهِلَّ به لغير الله، فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذا سواء لم يسمي الله غير الله سواء غير الله وكذلك تفسير التابعين على أن ما ذبح لمنصب هو ما ذبح لغير الله، وروي في تفسير مجاهد المشهور المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار في قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ قال: كانت حجارة. قال: كانت حجارة حول الكعبة يجلّها أهل الجاهلية. ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها. وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل قال عن أشعث عن الحسن: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ قال: هو بمنزلة ذُبح لغير الله. وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما إذ بحلم نصُب، فنصُب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: النُّصُب أصنام كانوا يذبحون ويهلّون عليها. فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن قرَّب لآلهتهم مذبحة رجل مسلم؟ قال: لا بأس به. قيل: إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة فتصير تصاحب الشاكلة آخر لها، والذابح والمؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكّل كتابيًا في ذبيحة سمى عليها غير الله لم تبح ولا كرامة لهم أن يذبح لنا ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيئته أن يوكل المسلم في ذلك سيكتب كتابيًا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنه عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم هدايا المذبحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيص بها وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية وكيل على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة هذا الكلام تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم يعني هذا أن أنهينا الكلام عن آبائهم في حياته أما أعياد الكفار مفردة بالصوم يعيد اليهود النصارى بالصين أنا ما أفهم هذا، اليوم ما حكم صيام هذا اليوم؟ صوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفُرْس. فقد اختلف فيهما لأن المخالفة تحصل بالصور أو ترك تخصيصه بعمل أصلي، بمعنى انتبه. المخالفة هل تثبت بالخير؟ أم تثبت بعدم عمل أي شيء وأنه يوم عادي عندنا؟ نذكر يوم يوم السبت أو لا؟ وهذه مسألة من المسائل العويصة. تحصل السبت بالصيام وذلك أنه روي ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي مازن عن أخته الصماء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ». «وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُم إِلَّا لِحَاءَ» يعني قد عين «إِلَّا لِحَاءَ قِشْرِ الْعِنَبِ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ» في لفظ «أَوْ عُودَ عَنْبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ». رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي: حديث حسن. وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر ورواه أيضا عن الصماء عن عيش وقد اختلف الأصحاب أصحاب عن الحنابلة وسائر العلماء فيه قال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترض به يعني يفرضه يعني فقال: أما صيام يوم السبت يتفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث السماء كان أحمد رحمه الله يذهب إلى المنع من إفراد السبب يعني حديث قوي. ثور عن يزيد نسخه نسخه الرشد لا الإعلام النسخة التي معك والمسابقة وذلك أنه روي ثور بن يزيد ثور بن يزيد وهناك صورة عن يزيد بن يزيد أم عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ». قال أبو عبد الله وكان يحيى بن سعيد التقى وأبى أن يحدثني به وقد كان سمعه من ثور قال فسمعته من أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، قال الآخر: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بُسر، هنا حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سُئلت: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: "أصمتِ أمس؟" قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدًا؟" الغد هو يوم السبت في البخاري. وحديث أبي هريرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إلا عارف أن تقوم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو يوم بعده، اليوم الذي بعده يوم السبت، ومنها أنه كان يصوم شعبان كله. يعني شعبان كله هذا فيه نظر، وفي يوم السبت ومنها أنه أمر بصوم محرم وفيه ومستقبل وقال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» وقد يكون فيها السبت، وأمر بصيام البيض الثالث عشر والرابع عشر وخمسة عشر. إلا يومًا في الثالث عشر يُؤتمر في السنة يحرم فيهما هو. ما هو؟ ما هو؟ في أيام التشريق لا نوع من أيام العيد هذا اليوم الوحيد في أيام البيض التي يحرم صيامه في السنة كلها. وأمر بالقيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير. فهذا الآخر بفهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صور حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به. فهذا تضعيف الحديث واحتج الآخر من أدل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت ولا يقال يعمل يعمل النهي على إفراد لأن لفظ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» واستثناء دليل التناول وهذا يقتضي أن الحديث عن مقاومة على كل وجه وإلا فلو أريد إفراد لما دخل الصوم المفروض ل يستثنى فإنه لا إفراد فيه باستثناء دليل على دُخُولِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ بَيِّنٌ. أَنَّهُ نَهَى أَنْ هُنَّ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ إِفْرَادِهِ. وَعَلَى هَذَا سَيَكُونُ الْحَدِيثُ إِمَّا شَاذٌّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَإِمَّا مَنْسُوخًا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ. الَّذِينَ صَاحَبُوهُ الْأَسْرَى أَبَدًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ. هَذَا حَدِيثُ مَنْصُورٍ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ. ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ. صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ هَذَا حَدِيثٌ. حِمْصِيٌّ يَعْنِي يُلَوِّحُ بِهِ. يُرِيدُ. تَضْعِيفًا وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ. مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِبًا حَتَّى رَأَيْتُ انْتَشَرَ بَعْدُ يَعْنِي. حَدِيثَ ابْنِ بُوشٍ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ قَالَ أَبُو. دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ هَذَا كَذِبٌ يَعْنِي خَطَأً لِأَنَّ أَهْلَ. الْحِجَازِ يُطْلِقُونَ الْكَذِبَ بِمَعْنَى الْخَطَأِ وَأَكْثَرُ. أَهْلِي عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَأَمَّا أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا. تَفَهَّمُوا مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ. الْأَخْذَ بِالْحَدِيثِ. وَحَمْلَهُ عَلَى الْإِفْرَادِ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَيْنِ الْحُكْمِ. فَأَجَابَ بِالْحَدِيثِ وَجَوَابُهُ بِالْحَدِيثِ يَقْتَضِي. الِاتِّبَاعَ يَقْتَضِي اتِّبَاعَهُ وَمَا ذَاكَرَهُ عَنْ يَحْيَى. إِنَّمَا هُوَ بَيَانُ بَيَانُ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الشُّبْهَةِ. وَهَؤُلَاءِ يَكْرَهُونَ إِفْرَادَهُ بِالصَّوْمِ عَمَلًا بِهَذَا. الْحَدِيثِ لِجَوْدَةِ إِسْنَادِهِ وَذَلِكَ مُوجِبٌ وَذَلِكَ مُوجِبٌ. لِلْعَمَلِ بِهِ. وَحَمَلُوهُ عَلَى الْإِفْرَادِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَشَهْرِ. رَاجِلٍ وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ. لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَارِدًا مُوسَى بْنُ. وَرْدَانَ عَنْ عُبَيْدٍ أَعْرَجَ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنِ. السَّمَاءِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَتَغَدَّى فَقَالَ تَعَالَيْ. تَغَدَّيْ. فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا. قَالَ كُلِي فَإِنَّ الصِّيَامَ يَوْمَ فَإِنَّ صِيَامَ يَوْمِ. السَّبْتِ لَأُكُولٌ عَلَيْكِ وَهَذَا إِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ. ضَعِيفٌ لَكِنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ سَائِرُ الْأَحَادِيثِ وَعَلَى هَذَا. فَيَكُونُ قَوْلُ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ أَيْ لَا تَقْصِدْ. صَوْمَهُ بِعَيْنِهِ إِلَّا فِي الْفَرْضِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْصِدُ. صَوْمَهُ بِعَيْنِهِ حَيْثُ لَوْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا قَوْمُ. يُونُسَ. فَمَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الشَّهْرِ إِلَّا يَوْمُ السَّبْتِ. فَإِنَّهُ نَصُومُهُ وَحْدَهُ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ ذَاتَهُ. إِنَّمَا إِذَا جَاءَ فِي صِيَامٍ تَصُومُونَهُ الْحَرْبَ. وأيضًا فقط بعين في الفرض لا يكره بخلاف قصد يعني في النفل فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غير إليه أو موافقة أو موافقة عادة المزيل للكراهة. في الشرط مجرد كونه فرض لا المقارنة بينه وبين غيره ما في النفس المزيل للكراهة ضم غير إليه وموافقة عادة ونحو ذلك. وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي وأخرج الباقي بالدليل ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فعل لها ابن عقيل بأنه يوم تمسكوا فيه اليهود تمسك فيه اليهود وخشونة بالأمس أن وترك العمل فيه والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه شابه وهذه العلة منتفية في الأحد وعلله طائفة من الأصحاب أنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه فقط بالصوم دون غيره فيكون تعظيما له فكل ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما أضرمه أهل الكتاب وإفراد رجب أيضًا لما عظمه المشركون وهذا التعليل يعارض يوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اليوم لنا وغدًا لليهود وبعد غد للنصارى يعني التعليم بأن نعيد اليهود هذا التعليل الخطأ وقد يبقى إذا كان يوم عيد مخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر ويدل على ذلك ما روي عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال أرسل ابن عباس رضي الله عنهما وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة اسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صيامًا؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويومًا ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن نخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ. وهذا نص في استحباب صوم يوم عيد ينقص لمخالفتهم وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان الثوري ولم يرفعه، وهذان الحديثان ليس بحجة على من كره صوم يوم السبت وحده. وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم، وظنه ذلك، فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه، وحصلت المخالفة بصوم يوم آخر. يعني أنه لا يُصام لذاته، لا يُقصد لذاته. هذا الكلام على صوم يوم. صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم و الألباني رحمه الله تعالى. وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يصوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لا بل لمخالفتهم. يعني الذي يترك صيام يوم السبت قد يستحب صيام إيش؟ يوم أعيادهم للمخالفة. وكرههم أكثر الأصحاب، وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية عبد الله بن عبد الله بن وكيع عن سفيان الثوري عن رجل عن أنس والحسن كرها صوم يوم النيروز والمهرجان. قال أبي أبان بن أبي عياش عن الرجل وهذا الرجل متروك، وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهب على وجهين. وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمها الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما. فكل يوم السبت يعني التعظيم هذا هل يكون بالصيام أم بترك الصيام؟ يعني إن صمنا فهل هذا الإفراد تعظيماً لهذا اليوم؟ وإن اخترنا هل يكون تشبهاً بهم لأنهم يذكرون في هذا اليوم؟ هذا هو السبب، فالقصد أن تعظيم أيام الأعياد عند الكفار أمر محرم لا يجوز. وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمها الكفار، فسيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما، فكره يوم السبت قال الإمام أبو محمد المقدسي ابن قدامة. وعلى قياس هذا عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. سواءٌ كان عيدًا أو كان يومًا يفردونه بالتعظيم، فإنه يكره صيامه؛ لأن صيامه من التعظيم له، وقد يقال: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد الصوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذلك كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين. يعني يوم السبت، يوم الأحد، يوم الأحد أن هذا حسابات المسلمين لا دخل لها بالأعجمي. لكن الأعياد إذا كانت يعني أعياد الكفار في الأعجمية ليست عربية، الأيام شيء بخلاف السبت والأحد فإنه من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة سيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب سيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقًا بين الآثار والله أعلم، يعني انفصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه. يعني يوم السبت هذا بحساباتنا أن يوم الأحد هذا بحسب اثنين معا نقوم السبت والأحد. هذا نعيد أن عنده اليهود والنصارى لكن مع ذلك لما كان بحساباتنا فإنه يستحب الصيام إذا كان لم يكن قصده لهذا الصيام وأعيادهم الجاهلية لأنها بالحساب العجمي فإنها يحرم صيامها أو يكره صيامها من باب المخالفة لهم قالوا بهذا يوفق ويجمع بين الأنصار هذا بالنسبة للصين قال رحمه الله تعالى. ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة. فإنها من المنكرات المكروهات سواء سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغ. يعني أي موقف أو أي عيد مبتدع هذا من كل مكروه هل يحرم أن تكونوا كراهة تنزيهًا، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين. أحدهما: أن فيها مشابهة الكفار. والثاني أنها من البدع، إذا الأعياد أعياد الكفار حُرِّمَت أو نهي عنها لأمرين: أنها أن فيها تشبهًا بالكفار، الأمر الثاني أنها إيش؟ من البدعة، فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب. يعني شم النسيم، رأس السنة، المولد النبوي، الكذا، كل هذا لأنها من البدع المنكرة. فما أحدث من المواسم وأعاده موقف وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الكتاب الوجهين يعني حتى ولو لم تشبه فيها باليوم النصارى فيه منكر لأمرين: أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثة. فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ». وَيَقْرُنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. وَكُلُّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ الضَّرَرُ، وَفِي رِوَايَةِ النِّسَاءِ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وَفِيمَا رَوَاهُ أَيْضًا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع. مع ما في كتاب الله من الدلالات عليها. أيضًا قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا﴾ ﴿لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ فما الندب إلى شيء يتقرب يتقرب به إلى الله أو أو جره بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكًا لله شرع في من الدين ما لم يأذن به الله. يعني تدعو الناس لعبادة لم يشرعها الله عز وجل. فتكون مشرِّعَة. والذي يتابع يكون قد اتخذ كشريك لله في التشريع، نعم قد يكون متأولًا في هذا الشرع فيُغفر له؛ لأن تأويله إذا كان مجتهد الاجتهاد الذي يعرفه معه عن المخطئ ويثاب أيضًا على اجتهاده، يعني قد يكون مجتهدًا وبحث عن الحق ولكنه ايش القدم ليس بـ عم مُتَقَدِّم ليس متعمدًا. طيب قدم زلت واجتهد ولكنه أخطأ لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، افترض من العالم أخطأ لا يجوز أن يُتبع فيها. كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولًا وعملًا قد علم الصواب في خلاف. طيب هل هم علماء؟ نعم، هل أصابوا؟ لا. ما دليلهم؟ خالف الدليل، إذا من نتبع؟ ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ فرض عليك أن تتبع من المهتدين للصراط المستقيم. قد علم الصواب في خلاف وإن كان الفاء القائل أو الفاعل مأجورًا أو معذورًا وقد قال سبحانه: ﴿اتَّخَذُوا﴾ ﴿أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا﴾ ﴿إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا﴾ ﴿يُشْرِكُونَ﴾ قال علي بن حاتم: إن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال: ما عبدوهم ولكن أ حلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم. الحديث في إسناده ضعف فمن أطاع أحدًا في دين الله في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحبابًا. وإيجاد فقد الحقِّ من هذا الذِّمِّيِّ فَلَاةِ ذِي نُصَيْبٍ. كما يلحق الآمر. كما يلحق الآمر الناهي أيضًا نصيب، ثم قد يكون كل منهما معفوًّا عنه الاجتهاد ومثابًا أيضًا على الاجتهاد يتخلف عنه الذم لفوات شرط أو وجود مانع، وإن كان المقتضي له قائمًا، ويلحق الذم من تبين له الحق فترك، من تبين له الحق فترك، أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض قلب معرفته لها أو لكسل أو نحو ذلك. وأيضًا فإن الله تعالى على المشركين شيئين: أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض رحمه الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: «إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ عَنِ الْإِسْلَامِ، كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، قَالَتْ هُمُ الشَّيَاطِينُ حَوَّلَتْهُ مَعْرِفَتَهُ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا». قال سبحانه: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٖ﴾ فجمعوا بين الشرك والتحريم. والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن بها الآن لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة، وأن فعلها خير من تركها، ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينًا عبدوا به الله في زعمهم كما أحدثت هم مصاري من أنواع العبادات المحدثة. وأصل الضلال في أهل الأرض أن نشأ نشأ من هذين أصل الظلم أمرين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أنت أن تتعبد لله بغير ما شرع الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله، تأتي بعبادة لم يأذن بها الله عز وجل، تحرم ما لم يحرمه الله عز وجل. ولهذا كان الأصل الذي بني الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليهم مذاهبهم أن أعمال الخرق تنقسم إلى عبادات يتخذون هزيلا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. وإلى عاداتٍ ينتفعون بها في معايشهم. والأصل في العبادات أن لا يُشرع منها ال عيش إلا ما شرعه الله، التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، أننا لا نتعبد حتى يرد الدليل الذي يُريح لنا العباد. والأصل في العادات المعاملات أن لا يُحظر منها إلا ما حظره الله، يعني إيش؟ الأصل في العبادات الوقت، هو الأصل في المعاملات الإباحة. وهذه المواسم المُحدثة إنما نُهي عنها لما حدث فيها من الدين الذي يُتقرب به المتقربون كما سنذكره إن شاء الله، اعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة، بدعة إذا أصبح حرامًا. وتمامها بالجواب عن يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكروه أو هي حسن. الأدلة الدالة على ذلك أو جنائي أو القياس، وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم عليه، يضم يضم ينضموا إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعل هذا أيضًا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما بأن يجعل معتاده ومن يعرف إجماعًا العلماء أجمع أجمع أي حدا إلا جماعات أجمع وزع إلا جماعات انظر سبحان ال اتواصوا به بل هم منذ القديم وإن لم يعلم ق ولسائر المسلمين في ذلك أو يستنكر يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وحسب ما بدنا عليهم أشياخنا وما أكثر ما قد يحتاج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علماء وعبادة بحجج ليس من أُصُولُ العِلْمِ الَّتِي يُعْتَمَدُ فِي الدِّينِ عَلَيْهِ تَقُولُ. قَالَ اللهُ، قَالَ الرَّسُولُ، بِيَقُولُوا الضَّرُورَةُ تَرْكُ العَمَلِيَّةِ، مَا أَنْتُمْ تَرَكْتُمُوهَا. نَسْأَلُ اللهَ السِّتْرَ وَالعَافِيَةَ، نَسْأَلُ اللهَ السِّتْرَ وَالعَافِيَةَ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُنَجِّيَنَا مِنْهَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. وَالغَرْبُ. وَالغَرْبُ. أَنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ الدَّالَّةَ عَلَى ذَمِّ البِدَعِ مُعَارَضَةٌ بِمَا دَلَّ عَلَى حُسْنِ بَعْضِ البِدَعِ، إِمَّا مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، أَوْ مِنْ حَجْزِ بَعْضِ النَّاسِ الَّتِي أَنَّ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ مِنْ حَجْزِ بَعْضِ النَّاسِ الَّتِي يَعْتَبِرُ عَلَيْهَا بَعْضُ الجَاهِلِينَ أَوِ المُتَعَلِّمِينَ فِي الجُمْلَةِ، ثُمَّ هَؤُلَاءِ المُعَارِضُونَ لَهُمْ هُنَا مَقَامُ أَحَدٍ، مَا أَنْ يَقُولُوا فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ بَعْضَ البِدَعِ حَسَنٌ وَبَعْضُهَا قَبِيحٌ، وَالقَبِيحُ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ مِنْ البِدَعِ فَلَيْسَ بِقَبِيحٍ، بَلْ قَدْ يَكُونُ حَسَنًا، فَهَذَا مِمَّا يَقُولُ بَعْضُ المَوْلِدِ النَّبَوِيِّ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اللهَ وَنَذْكُرُ وَنُذَكِّرُهُ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ. المُسْلِمُ وَلَا حَرَجَ أَنْ نُوَسِّعَ عَلَى الزِّنَا وَالزَّانِيَاتِ خَلْفَ الخِيَامِ وَخَلْفَ كَذَا وَكَذَا، آهْ يَعْنِي أَنَّ غَيْرَ مَسْؤُولٍ عَنْ الخَمْرِ وَالحَشِيشِ وَالبَانْجُو المُخَدِّرَاتِ فِي الـ حَتَّى فِي الخِيَمِ نَفْسِهِ. هَذِهِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ بَدَأَ حَسَبَ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَلَوْ كَانَ شَرًّا لَهَا عَنْ الرِّسَالَةِ. قَبِيحٌ مَا لَهَا وَمَا سَكَتَ عَنْهُ مِنَ البِدَعِ فَلَيْسَ قَبْلُ قَدْ يَكُونُ حَسَنًا، هَذَا مَا يَقُولُ بَعْضُ، وَلَعَلَّكُمْ سَمِعْتُمْ بَعْضَ المُنْحَرِفِينَ عَلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا الكَلَامِ. المَقَامُ الثَّانِي طَبْعًا هَذَا كَلَامٌ فِي غَايَةِ البُطْلَانِ وَلَنَا تَعْدِلُ لِأَنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ سَيَأْتِي عَلَيْهِ مِنْ أَرْكَانِهِ. سَيَنْقُضُهَا مِنْ جُذُورِهَا. المَقَامُ الثَّانِي أَنْ يُقَالَ عَنْ بِدْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهَذِهِ الـ بِدْعَةُ حَسَنَةٌ لِأَنَّ فِيهَا مِنَ المَصْلَحَةِ كَيْتَ وَكَيْتَ، وَهَؤُلَاءِ المُعَارِضُونَ يَقُولُونَ لَيْسَتْ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. يَعْنِي نَقَلَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ يَقُولُونَ أَنَّ هُنَاكَ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ هُنَاكَ بَلْ عَلَيْهِ. وَالجَوَابُ. إنَّ القولَ إمَّا القولُ أنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها. وكلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النار. والتحذيرُ من الأمورِ المُحدثات. فهذا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلا يحلُّ لأحدٍ أن يدفعَ دلالتَهُ على ذمِّ البِدعِ، ومن نازعَ في دلالتِهِ المُعاندة. الذي يُجادلُ في هذا الكلامِ، فهذا إنسانٌ إيش؟ وعادَ يريدُ أن يُعاندَ الحقَّ، أن يردَّ الحقَّ الذي جاءَ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم، أن الباقي يعني الباقي، وفي هذا طيب، وهو كلامٌ طويلٌ وما أريدُ أن يعني أن نطرحَ بأنَّنا بعدَ العشاء. حتى ولو جلسنا في هذا الفصلِ ونكتفي إن شاءَ اللهُ بهذا القدرِ بإذنِ اللهِ سبحانه وتعالى. على أملٍ إن شاءَ اللهُ بإذنِ اللهِ ونسألُ اللهَ يعني حين وإياكم على الخيرِ و على البركةِ بمنِّهِ وكرمِهِ ورحمتِهِ أن أن أن نأتي على الباقي في المجلسِ القادمِ إن شاءَ اللهُ كبير. قضيةُ البِدعِ وكيفيةُ الردِّ على المبتدعةِ و على تلبيساتِهم وعلى أقوالِهم الباطلةِ التي ذكرنا بعضَ تلبيساتِهم. قبل قليلٍ لأجلِ الردِّ المُجمَلِ العظيمِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكلَّ مُحدثةٍ وقال: كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، و كلُّ ضلالةٍ في النارِ، فكلُّ النارِ وصاحبُها في النارِ، وحذَّرَ من الأمورِ المُحدثاتِ، فهذا كلامُ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوزُ لأحدٍ أن يُعاندَ فيه أو أن يرغبَ أو أن يردَّ أن يعترضَ على كلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نقفُ عند هذا إن شاء الله، من أبى أن يكون مرتبط طيب بالنسبه لل لل سبحه او المسبحه اختلف اهل العلم في النظر اليها فمنهم من قال انه لا يتعبد لله بها انما هي لحساب العبد فقط والسؤال هل هل كانت من سوره النبي ص وسلم والصحابه ان يفعلوها ابناء كل يوجد عندهم نوى البلح يستطيعون ان يعني ان طيب وفي خيط وتصبح مائه وخمسين وان تصبح ألفين وألفين. أو الطيب خاصة. للزبيب، تعرفوا الزيتون طيب. كثيرة، فلما توفرت ولم يفعلوها يدل على بداياتها. أما اللحوم المستوردة، هذا باختصار شديد. أما اللحوم المستوردة فإذا كانت من دولة كافرة فالكلام فيها مُنتَج. وإن كانت من دولة كتابية فهل ذُبِحَت أُنْصِعَقَت؟ فإن كانت فهي ميتة محرمة، وإن كان الذبح يُذبح لغير الله، ونحن نضمن؟ ومن يضمن لنا أنها أُصْبِحَت؟ من يضمن لنا أنها، من يضمن؟ فالورع والبعد عنها أفضل وأكرم، وقد تكون الفتوى بالتحريم طيب، لكن هذا على اعتبار أنها. أما على اعتبار أنها أُصْبِحَت، فإن أثبت لنا المستورد أو أثبت لنا بعض الناس أنها ذُبِحَت وتأكدنا من ذريعتها فنسمي ونأكل لأنها لحم وليس مما سُبِّبَ لغير الله. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ المعاصي، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى الوَسَط.
